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  مفھوم الغایة وتطبیقاتھ في فقھ البیوع

  ن صمایل السلميإبراھیم ب

قسم أصول الفقھ، بكلیة الشریعة والأنظمة بجامعة تبوك ، تبوك، المملكة العربیة 

  السعودیة .

  ibrsolami@ut.edu.sa البرید الإلكتروني:

  ملخص :

یتعلق البحث بموضوع مھم من موضوعات دلالات الألفاظ، وھو موضوع 

  الغایة وتطبیقاتھ في فقھ البیوع. مفھوم

وجاء البحث في تمھید ومبحثین وخاتمة.فالتمھید ذكرت فیھ تعریف مفھوم 

المخالفة وأقسامھ وشروطھ، والمبحث الأول في الجانب التأصیلي لمفھوم الغایة من 

خلال تعریفھ وتعریف الغایة وتحدید مجال البحث، وأقوال الأصولیین في حجیة 

مع الأدلة والمناقشة والترجیح، والمبحث الثاني في الجانب التطبیقي مفھوم الغایة 

لمفھوم الغایة في فقھ البیوع، وجاءت التطبیقات في المسائل الآتیة: حكم بیع الثمار 

قبل بدو صلاحھا، وحكم بیع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وحكم بیع المغانم قبل 

  م بیع الطعام قبل قبضھ.قسمتھا، وحكم بیع الصدقات قبل قبضھا، وحك

  والخاتمة فیھا أبرز نتائج البحث.

  مفھوم ، الغایة ، فقھ ، البیوع. الكلمات المفتاحیة:
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The concept of purpose and its applications in the 
jurisprudence of sales 

Ibrahim bin Samayel Al-Salami 
Department oF Fundamentals of Jurisprudence, College 
of Sharia and Regulations, University of Tabuk, Tabuk, 
E-mail: ibrsolami@ut.edu.sa 
Abstract : 

This research is concerned with an important subject of 
(Dalālāt al-alfāẓ) semantic, which is the concept of (al-
Ghāyah) post limitation matters and its applications in Fiqh of 
Sales.This research is composed of an introduction, two 
sections, and concluding remark.The introduction covers the 
definition of (al-Ghāyah) post limitation matters, its types, and 
conditions. 

The first section provides a doctrinal perspective of this 
concept and draw the scope of this research as well as 
gathering and weighing the scholarly opinions of (al-Uṣūlīyīn) 
jurists on the legitimacy this concept.Whereas the second 
section examines the practical applications of this concept 
which covers some of the texts of (al-Sunnah al-Nabawīyah) 
the actions and deeds of prophet Mohammed peace be upon 
him.  

These applications include: 
The legality of selling the unripe fruits  
The legality of selling unborn livestock The legality of 

selling surpluses or profit before they are distributed 
The legality of selling donated assets or money before 

they are handed to the donerThe legality of selling of food 
before its being grasped in hand 

The conclusion remark provides some of the important 
findings of the research. 
Keyword: The Concept , (al-Ghāyah) post limitation Matters , 
jurisprudence ,Sales. 
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  المقدمة

الحمد � وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ محمد بن عبد الله وعلى آلھ 
  وصحبھ.

  أما بعد:
فإن دلالة المفھوم من النصوص الشرعیة لھا أھمیة كبرى؛ لأن فیھا بیانًا لمعاني 

الأصولیون في مصنفاتھم بتأصیل القواعد في ذلك، وأما في  النصوص، ولھذا اھتم بھا
  الجانب التطبیقي فلم یذكروا أمثلة كافیة في التطبیق على القواعد.

ولا تخفى على المتخصصین أھمیة الدراسة التطبیقیة للقواعد الأصولیة في توضیح 
  دة من الأدلة.القاعدة في ذھن الباحث، وتنمیة القدرة على الاستنباط، وكیفیة الاستفا

فأردت أن أشارك ببحث یجمع بین التأصیل والتطبیق في ربط الفقھ بأصولھ، 
  .»مفھوم الغایة وتطبیقاتھ في فقھ البیوع«فاخترت موضوع: 

ومفھوم الغایة اعتبره بعض الأصولیین أقوى أقسام مفھوم المخالفة
)١(

، وقاعدة 
د بحثھا الدكتور حمد بن عبد الله مفھوم الغایة بُحثت كغیرھا من القواعد الأصولیة، فق

  ».مفھوم الغایة وتطبیقاتھ من خلال آیات الأحكام في القرآن الكریم«الحماد بعنوان: 
لكن مجال التطبیق عنده في القرآن الكریم، بینما مجال التطبیق في بحثي مختلف 

الغایة في  فھو في فقھ البیوع في السنة النبویة؛ لأني لم أقف على حكم في البیوع بمفھوم
   .آیات الأحكام

  ومن أھم الأسباب التي دفعتني إلى اختیار ھذا الموضوع بالإضافة لما سبق:
  الرغبة في  الإثراء الفقھي التطبیقي للقاعدة الأصولیة. -١

  إبراز الارتباط بین الفقھ وأصولھ، وكیفیة الاستفادة من الأدلة في ذلك. -٢

  خطة البحث: 
  ن، وخاتمة.قسمت البحث إلى تمھید، ومبحثی

  في تعریف مفھوم المخالفة، وذكر أقسامھ، وشروطھ. التمھید:
  المبحث الأول: الجانب التأصیلي لمفھوم الغایة، وفیھ أربعة مطالب:

  تعریف مفھوم الغایة. المطلب الأول:
  أقوال الأصولیین في حجیة مفھوم الغایة. المطلب الثاني:

                                                        

)، ش��رح مختص��ر الروض��ة ٢/٥٣٢ك��ابن قدام��ة والط��وفي واب��ن الس��بكي، ینظ��ر: روض��ة الن��اظر (  )١(
 ).١/٢٥٦)، جمع الجوامع وشرحھ للمحلي (١٢٦(ص
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  الأدلة والمناقشة. المطلب الثالث:
  الترجیح. الرابع:المطلب 

المبحث الثاني: الجانب التطبیقي لمفھوم الغایة في فقھ البیوع، وفیھ تمھید وثلاثة 
  مطالب:

  في بیان معنى البیوع. التمھید:
التطبیق على حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنھما في حكم بیع  المطلب الأول:

  الثمار قبل بدو صلاحھا.
دیث أبي سعید الخدري رضي الله عنھ في حكم ما التطبیق على ح المطلب الثاني:

  في بطون الأنعام، وحكم بیع المغانم قبل قسمتھا، وحكم بیع الصدقات قبل قبضھا.
التطبیق على حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنھما في حكم بیع  المطلب الثالث:

  الطعام قبل قبضھ.
  وفیھا أبرز نتائج البحث. الخاتمة:

ي البحث المنھجي التحلیلي التطبیقي في بیان الأدلة مع مناقشتھا، وقد كان منھجي ف
  والتطبیق في فقھ البیوع.

وقمت بإجراءات المنھج العلمي في البحوث من الرجوع للمصادر الأصلیة ما 
أمكنني ذلك. وتوثیق الأقوال والنقول، وعزو الآیات القرآنیة إلى سورھا، وتخریج 

  المشھورین ووضع قائمة للمصادر والمراجع. الأحادیث، وترجمة الأعلام غیر
وأسأل الله تعالى أن یجعل ھذا العمل خالصًا لوجھھ الكریم، وأن ینفع بھ، إنھ سمیع 

  مجیب.
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  التمهيد

  تعريف مفهوم المخالفة، وذكر أقسامه، وشروطه

جاء ھذا التمھید لكون مفھوم الغایة من أقسام مفھوم المخالفة، وحتى تتم معرفة 
  لغایة فإنھ لابد من تعریف مفھوم المخالفة، وبیان أقسامھ وشروطھ.مفھوم ا

  أولاً: تعریف مفھوم المخالفة:

عرّف الأصولیون مفھوم المخالفة بعدة تعریفات، لكن من أحسنھا تعریف القرافي
)١(

 

بأنھ دلالة اللفظ على إثبات نقیض حكم المنطوق بھ للمسكوت عنھ
)٢(

.  
؛ لأن »إثبات نقیض حكم المنطوق بھ للمسكوت عنھ« فأخرج مفھوم الموافقة بقولھ:

» نقیض«مفھوم الموافقة ھو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت. والتعبیر بـ
؛ لأن النقیض أعم من الضد، فضدُّ التحریم الوجوب، لكن »ضد«أفضل من التعبیر بـ

ھانقیض التحریم عدم التحریم فیشمل الوجوب والندب والإباحة وغیر
)٣(

.  
فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتھَِا : «ومن أشھر أمثلة ثبوت مفھوم المخالفة قول النبي 

»إذَِا كَانَتْ أرَْبَعِینَ فَفِیھَا شَاةٌ إلَِى عِشْرِینَ وَمِائَةٍ 
)٤(

تخصیص » فِي سَائِمَتِھَا: «، فقولھ 

بذكرھا فیدل على أن المعلوفة لا زكاة فیھا
)٥(

.  
  قسام مفھوم المخالفة:ثانیًا: أ

اختلف الأصولیون في ذكر أقسام مفھوم المخالفة، فبعضھم مكثر، وبعضھم مقل، 

لكن الذي علیھ أكثر الأصولیین أن مفھوم المخالفة على ستة أقسام
)٦(

، وسأذكرھا ببیان 
  كل قسم وأشھر مثال لھ:

  ، وھو المقصود بالبحث، وسیأتي التفصیل في بیانھ.مفھوم الغایة - ١
  مفھوم الصفة. - ٢

المراد بالصفة عند الأصولیین تقیید لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص لیس 

                                                        

ب�رز علم�اء المالكی�ة، م�ن مؤلفات�ھ: القرافي: ھو أبو العباس، شھاب الدین، أحمد ب�ن إدری�س، م�ن أ  )١(
 ).٦٢ھـ. ینظر: الدیباج المذھب (ص٦٨٤نفائس الأصول، تنقیح الفصول. توفي سنة 

)، وینظ���ر لتعریف���ات مفھ���وم المخالف���ة: بی���ان المختص���ر ٥٠ینظ���ر: ش���رح تنق���یح الفص���ول (ص:   )٢(
 ).١/٩٨)، التحریر (٢/١٢٢)، شرح اللمع (٢/٤٤٤(

 ).٥٣ص: ینظر: شرح تنقیح الفصول (  )٣(
 .١٤٥٤)، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم ٢/١١٨أخرجھ البخاري في صحیحھ (  )٤(
 ).٣/٢ینظر: الإحكام للآمدي (  )٥(
 ).٤/١٧)، البحر المحیط (٥٠ینظر لأقسام مفھوم المخالفة: شرح تنقیح الفصول (ص:   )٦(
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  بشرط ولا غایة، فھي أوسع من المراد بھا عند النحاة الذین یریدون بالصفة النعت.
  ومفھوم الصفة ھو تعلیق الحكم بإحدى صفتي الذات.

  أي أن الحكم معلق على الذات بأحد الأوصاف.
فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتھَِا إذَِا كَانَتْ أرَْبَعِینَ فَفِیھَا شَاةٌ إلِىَ : «ول النبي ق ومثالھ:

»عِشْرِینَ وَمِائَةٍ 
)١(

 .  

یدل بمفھوم الصفة المخالف أن المعلوفة وھي غیر السائمة لا تجب فیھا الزكاة
)٢(

.  
  مفھوم الشرط: - ٣

شرط الشرعي والعقليالمراد بالشرط ھنا الشرط اللغوي ولیس ال
)٣(

.  
ومفھوم الشرط ھو دلالة اللفظ المقید لحكم معلق على شرط لمذكور على نقیضھ في 

  المسكوت إذا انتفى ذلك الشرط.
]. یدل ٦الطلاق: [ ﴾وَإنِ كُنَّ أوُلاتِ حَمْلٍ فَأنَفِقُوا عَلَیْھِنَّ قول الله تعالى: ﴿ ومثالھ:

  .)٤(الحامل لا تجب لھا النفقةبمفھوم الشرط المخالف أن المبتوتة غیر 
  مفھوم الحصر: - ٤

  وھو إثبات نقیض حكم المنطوق للمسكوت عنھ بصیغة إنما ونحوھا.

مَا الْوَلاءَُ لمَِنْ أعَْتَقَ : «ومثالھ قول النبي  »إنَِّ
)٥(

.  

یدل بمفھوم الحصر المخالف على عدم ثبوت الولاء لمن لم یعتق
)٦(

.  
  مفھوم العدد: - ٥

ظ المعلق فیھ الحكم بعدد مخصوص على انتفاء الحكم فیما عدا ذلك وھو دلالة اللف
  العدد زائدًا كان أو ناقصًا.

  ].٤النور: [ ﴾فَاجْلدُِوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً ومثالھ قول الله تعالى في حد القذف: ﴿
یدل بمفھوم العدد المخالف على منع الزیادة على الثمانین وعلى عدم إجزاء ما نقص 

عنھا
)٧(

.  

                                                        

 تقدم تخریجھ.  )١(
 ).٣٠/ ٤ینظر: البحر المحیط (  )٢(
 ).٣/٥٠٥ح الكوكب المنیر (ینظر: شر  )٣(
 ).١١٦/ ١ینظر: التقریر والتحبیر (  )٤(
 .٢٧٢٩)، كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء برقم: ٣/١٩٢أخرجھ البخاري في صحیحھ (  )٥(
 ).٤/٥٠)، البحر المحیط (٣/١٢١ینظر: الإحكام للآمدي (  )٦(
 ).٥٠٨/ ٣)، شرح الكوكب المنیر (٤١/ ٤ینظر: البحر المحیط (  )٧(
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  مفھوم اللقب: - ٦
ھذا النوع یذكره كثیر من الأصولیین على اعتباره من أقسام مفھوم المخالفة ثم 

ینفونھ، لذلك نفاه أكثر الأصولیین ولم یحتجوا بھ لأدلة كثیر ذكروھا
)١(

، ولست في ھذا 
  البحث بصدد بیانھا.

أو اسم  ومفھوم اللقب ھو: دلالة اللفظ على إثبات نقیض حكم متعلق باسم العلَم
  الجنس.

  رسول الله. مثال ما في اسم العلمَ: محمد 
لیس  أن غیر الرسول محمد  –لا في اللغة ولا في الشرع  –فھذا لا یفھم منھ 

  رسولاً. 
ھَبِ إلاَِّ مِثْلاً : «وأما مثال ما في اسم الجنس: قول النبي  ھَبَ بِالذَّ لاَ تَبِیعُوا الذَّ

»بِمِثْلٍ 
)٢(

.  
صولیین بمفھوم اللقب المخالف ھنا أن ما لیس ذھبًا یجوز بیعھ فیستدل بعض الأ

بمثلھ، ولكن ھناك أدلة من غیر مفھوم اللقب دلت على حكم جواز بیع ما لیس ذھبًا بمثلھ 

إذا لم یكن من الأصناف الستة
)٣(

.  
  ثالثًا: شروط العمل بمفھوم المخالفة:

ذا الضابط وھو أن لا یُشرط للعمل بمفھوم المخالفة عدة شروط لكن یضبطھا ھ

یظھر لتخصیص المنطوق بالذكر فائدة غیر نفي الحكم عن المسكوت عنھ
)٤(

.  

وأھم شرط العمل بمفھوم المخالفة
)٥(

:  
أن لا یكون القید المنطوق بھ قد خرج مخرج الغالب، مثل قول الله تعالى:  -١

سَآئكُِمُ اللاَّ ﴿ ن نِّ   ].٢٣النساء: [ ﴾تيِ دَخَلْتُم بِھِنَّ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتيِ فيِ حُجُورِكُم مِّ
فكون الربائب في حجور أزواج أمھاتھن جرى مجرى الغالب؛ لأن الغالب أن تكون 

  بنت الزوجة معھا عند زوجھا الثاني.

                                                        

 ).٢٤/ ٤)، البحر المحیط (١٣٤/ ٢)، المحصول (٤٩/ ١ینظر: شرح تنقیح الفصول (  )١(
 .٢١٧٧) باب بیع الذھب بالذھب، برقم: ٧٤/ ٣أخرجھ البخاري في صحیحھ (  )٢(
ال��ذھب بال��ذھب، : «كم��ا ف��ي ح��دیث عب��ادة ب��ن الص��امت رض��ي الله عن��ھ ق��ال: ق��ال رس��ول الله   )٣(

، والشعیر بالشعیر، والتمر ب�التمر، والمل�ح ب�الملح، م�ثلاً بمث�ل، س�واء والفضة بالفضة، والبر بالبر
أخرج��ھ مس��لم ف��ي ». بس��واء، ی��دًا بی��د، ف��إذا اختلف��ت الأص��ناف فبیع��وا كی��ف ش��ئتم إذا ك��ان ی��دًا بی��د

 .١٥٨٧)، كتاب المساقاة، باب الصرف وبیع الذھب بالورق نقدًا، برقم: ٣/١٢١١صحیحھ (
 ).٤٩٦/ ٣ر (ینظر: شرح الكوكب المنی  )٤(
)، ١٩/ ٤)، البح��ر المح��یط (١٧٤/ ٢)، ش��رح العض��د (٢١٩/ ٢ینظ��ر: التمھی��د لأب��ي الخط��اب (  )٥(

 ).٩٩/ ١تیسیر التحریر (
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لاَ تَأكُْلوُاْ أن لا یكون القید المنطوق بھ خرج مخرج التنفیر، مثل قول الله تعالى: ﴿ -٢
ضَا بَا أضَْعَافًا مُّ خرج مخرج » أضعافًا مضاعفة«]، فإن قید ١٣٠آل عمران: [ ﴾عَفَةً الرِّ

التنفیر من الحال التي یؤول إلیھا الربا، ولذلك یحرم الربا سواء أكان یسیرًا أو أضعافًا 
  مضاعفة، فلا تدل الآیة على إباحة الربا إذا كان یسیرًا لأن القید خرج مخرج التنفیر.

جاء جوابًا لسؤال عن حكم أو بیانًا لحكم حادثة. أن لا یكون القید المنطوق بھ  -٣
ھُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ «لما سئل عن الوضوء من ماء البحر:  مثل قول النبي  ھُوَ الطَّ

»مَیْتَتُھُ 
)١(

.  
  فلا یدل على أن غیر البحر لیس بطھور.

اتِ وَبَنَ أن لا یكون القید المنطوق بھ جاء لبیان الواقع، مثل قول الله تعالى: ﴿ -٤
جاء لبیان » اللاتي ھاجرن معك«]؛ فإن قید ٥٠الأحزاب: [ ﴾خَالاتكَِ اللاَّتيِ ھَاجَرْنَ مَعَكَ 

  الواقع، فلا یدل على عدم حل من لم تھاجر.
 أن لا یكون القید المنطوق بھ جاء لإفادة الكثرة المطلقة، مثل قول الله تعالى: ﴿ -٥

ةً  ُ لَھُمْ  إنِ تَسْتَغْفرِْ لَھُمْ سَبْعِینَ مَرَّ جاء » سبعین مرة«]، فإن قید ٨٠التوبة: [ ﴾فَلنَ یَغْفرَِ اللهَّ
لإفادة الكثرة المطلقة في الاستغفار تیئیسًا للمنافقین من المغفرة، فلا یدل على حصول 

  الغفران إذا كان أكثر من سبعین.
تعالى  أن لا یكون القید المنطوق بھ جاء لتھویل الحكم وتفخیم أمره، مثل قول الله -٦

]، فلا یدل على عدم وجوبھا على ٢٣٦البقرة: [ ﴾حَقًّا عَلىَ الْمُحْسِنِینَ في متعة الطلاق ﴿
  من لیس بمحسن عند من یرى بوجوب متعة الطلاق.

أن لا یعارض المفھوم المخالف ما ھو أقوى منھ كالمنطوق، مثل قول الله تعالى:  -٧
لاةَِ إنِْ خِفْتُمْ أنَ یَفْتِنَكُمُ وَإذَِا ضَرَبْتُمْ فيِ الأرَْضِ فَلَیْسَ  ﴿ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أنَ تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّ

بیِنًا  ا مُّ   ].١٠١النساء: [ ﴾الَّذِینَ كَفَرُواْ إنَِّ الْكَافِرِینَ كَانُواْ لكَُمْ عَدُوًّ
لا یدل على عدم القصر في حال الأمن، وذلك لمعارضتھ » إنِْ خِفْتُمْ «فإن قید 

ي حدیث یعلي بن أمیةللمنطوق ف
)٢(

الذي یدل على جواز قصر الصلاة في حال الأمن 
)٣(

.  
  
  
  
  

                                                        

وق�ال:  .٦٩)، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي م�اء البح�ر أن�ھ طھ�ور ب�رقم: ١٠١/ ١أخرجھ الترمذي في س�ننھ (  )١(
 .حدیث حسن صحیح

جلیل، شھد موقعة صفین وقتُِل بھا، وقیل: مات بع�د س�نة  یعلى بن أمیة التمیمي الحنظلي، صحابي  )٢(
 ).٦٦٨/ ٣ھـ. ینظر: الإصابة (٤٧

 .٦٨٦)، باب صلاة المسافرین وقصرھا، برقم: ٤٧٨/ ١أخرجھ مسلم في صحیحھ (  )٣(
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  المبحث الأول

  الجانب التأصيلي لمفهوم الغاية

  اطب اول

وم ا فر  

اسم مفعول من الفھم، تقول: فھمت الشيء إذا عقلتھ وعرفتھ المفھوم في اللغة:
)١(

.  

قصاهوالغایة في اللغة: منتھى الشيء وأ
)٢(

.  
والغایة عند الأصولیین: نھایة الشيء بثبوت الحكم قبلھا وانتفائھ بعدھا بأحد أحرفھا 

كاللام وإلى وحتى
)٣(

.  
وأما تعریف مفھوم الغایة عند الأصولیین فقد اختلفت عباراتھم فیھ، ومن أحسن من 

عرفھ ابن أمیر الحاج
)٤(

لغایة على نقیض بأنھ دلالة اللفظ المفید لحكم عند مدّ الحكم إلى ا 

الحكم بعدھا
)٥(

.  
  تشمل المنطوق والمفھوم، وتخرج الدلالة غیر اللفظیة.» دلالة اللفظ«فعبارة 

تخرج المفید لحكم لكن بغیر مدّ » المفید لحكم عند مدّ الحكم إلى الغایة«وعبارة 
  الحكم إلى الغایة كالعدد والصفة والشرط والحصر واللقب.

تخرج مفھوم الموافقة؛ لأن الحكم فیھ غیر » دھاعلى نقیض الحكم بع«وعبارة 
  منتفٍ.

فاغْسِلوُاْ وُجُوھَكُمْ وَأیَْدِیَكُمْ إلِىَ ومثال مفھوم الغایة قول الله تعالى في آیة الوضوء: ﴿
  ].٦المائدة: [ ﴾الْمَرَافقِِ 

حرف غایة یدل بھا منطوق الآیة على وجوب غسل الید في » إلى«فحرف 
ویدل مفھوم الغایة المخالف على عدم وجوب غسل الید في الوضوء إلى المرافق، 

  الوضوء بعد المرافق.
  ھذا المراد من مفھوم الغایة عند الأصولیین، وھذا مثالھ.

                                                        

 )، باب المیم فصل الفاء.٤٥٩/ ١٢ینظر: لسان العرب (  )١(
 ).٤٠٠/ ٤ینظر: معجم مقاییس اللغة (  )٢(
 ).٣٤٩/ ٣رح الكوكب المنیر (ینظر: ش  )٣(
ھو محمد بن محمد بن الحسن، من علماء الحنفیة، معروف بابن أمیر الحاج الحلب�ي، م�ن مؤلفات�ھ:   )٤(

  ھـ.٨٧٩التقریر والتحبیر في شرح التحریر في أصول الفقھ. توفي سنة 
 ).٢٥٤/ ٢ینظر: البدر الطالع (

 ).١١٦/ ١ینظر: التقریر والتحبیر (  )٥(
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لكن مسألة حكم غسل المرافق نفسھا في الوضوء فھي مسألة أخرى وھي ھل الغایة 
  حثھ.تدخل في المغیَّا أو لا؟ ولا علاقة لھا بمفھوم الغایة المراد ب

وجمھور الأصولیین على أن الغایة لا تدخل في المغیّا إلا بدلیل، لكنھم قالوا بوجوب 
غسل المرافق في ھذا المثال باعتبار الاحتیاط والخروج عن عھدة الوجوب بیقین ولیس 
باعتبار دخول الغایة في المغیّا؛ لأنھم یرون بوجوب غسل المرافق ضرورةً لتشابك 

عدم إمكان التمییز بینھما، وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، عظمي الذراع بالعضد و
بفعلھ في غسل  خصوصًا وأن الأمر بغسل الیدین إلى المرفقین مجمل وقد بیّنھ 

المرفقین
)١(

.  

ب اطا  

 وم ا   نووال اأ  

فھوم الغایة إنما سبق بیان تحدید مفھوم الغایة عند الأصولیین، وأن الخلاف في م
  یكون في حكم ما بعد الغایة.

  واختلف الأصولیون في حجیة مفھوم الغایة على قولین:
أن مفھوم الغایة حجة یدل على نفي الحكم عما بعد الغایة، وھو قول  القول الأول:

جمھور الأصولیین
)٢(

.  
الغایة،  أن مفھوم الغایة لیس بحجة فلا یدل على نفي الحكم عما بعد القول الثاني:

وھو قول أكثر الحنفیة
)٣(

.  

  اطب اث

وا دا  

  استدل أصحاب القول الأول القائلون بحجیة مفھوم الغایة بما یلي:
أن الغایة ھي الآخر، فحكم ما بعدھا یخالف ما قبلھا، ولو لم یكن كذلك لدخل  -١

  حكم ما بعدھا في حكم ما قبلھا، وذلك باطل.
] یدل ٦المائدة: [ ﴾فاغْسِلوُاْ وُجُوھَكُمْ وَأیَْدِیَكُمْ إلِىَ الْمَرَافِقِ الى: : ﴿ففي قول الله تع

على أن آخر وجوب غسل الأیدي ھو المرافق، ولو افترضنا بقاء الوجوب في غسل 
  الأیدي بعد المرافق لم تكن المرافق ھي آخر ذلك، وھذا یخالف المنطوق.

یَامَ إلَِى الَّلیْلِ ثُمَّ أتَِ ومثل ذلك قول الله تعالى: ﴿ واْ الصِّ ]، فلو لم یُعتبر ١٨٧البقرة: [ ﴾مُّ

                                                        

)، ش�رح ٧٥٩/ ٢)، شرح مختصر الروض�ة (١٤٤/ ١)، البرھان (٥٨إحكام الفصول (صینظر:   )١(
 ).٣٥١/ ٣الكوكب المنیر (

 ).١٠٦)، اللمع (ص٤٦/ ٤)، البحر المحیط (٤٥٣ینظر: إحكام الفصول (ص  )٢(
 ).٤٣٢/ ١)، فواتح الرحموت (٤٠٠/ ٢)، كشف الأسرار (٢٣٨/ ١ینظر: أصول السرخسي (  )٣(
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بمفھوم الغایة في ھذه الآیة من عدم الصیام في اللیل لجاز أن یكون اللیل محلاًّ للصیام 

وھذا مخالف للنصوص الشرعیة والإجماع
)١(

.  
س : بأن ھذا الدلیل خارج محل النزاع، وأن النزاع في ذات الغایة؛ أي نفونوقش

المرافق ھل یلزم انتفاء الحكم منھا؟
)٢(.  

بعدم التسلیم في كون الدلیل خارج محل النزاع، فمفھوم الغایة ھو نفي  وأجیب عنھ:

الحكم عما بعد الغایة
)٣(

.  
فَإنِ أن أھل اللغة متفقون على أنھ لابد من إضمار في مثل قول الله تعالى: ﴿ -٢

ىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ  طَلَّقَھَا فَلاَ تَحِلُّ لھَُ مِن بَعْدُ  ]؛ لأنھ لیس بمستقل ولا ٢٣٠البقرة: [ ﴾حَتَّ
  تام إلا بالإضمار؛ أي: حتى تنكح زوجًا غیره فتحل لھ.

فیكون على ضد ما قبلھ، ولو لم یُضمر ھذا في الكلام لصار لغوًا لا فائدة فیھ وحاشا 

كلام الله أن یكون كذلك
)٤(

.  
ضمار في الكلام، ولو سُلِّم لبطلت بذلك نصوص بعدم التسلیم بوجود الإ ونوقش:

كثیرة بدعوى الإضمار، ولا تقولون بالإضمار فیھا
)٥(

.  
بأن الإضمار المفید في الكلام في مفھوم الغایة ھو أن یكون ضد ما  وأجیب عنھ:

قبلھ، وما تذكرونھ من الإلزام في دعاوى الإضمار في النصوص الأخرى فغیر صحیح؛ 
مفھوم الغایة، والإضمار لا یصح إن كان غیر الضد، ولذلك یبطل. لأن محل الكلام 

فالغایة وما بعدھا إن كان الإضمار ضد ما قبلھا فتكون مستقلة بھذا الإضمار المفید؛ لأن 

لیس في الكلام ما یدل على غیر الضد بعینھ
)٦(

.  
لحكم ما قبلھا أن الاستفھام یقبح بعد الغایة، فلو لم یكن حكم ما بعد الغایة مخالفًا  -٣

لحسن الاستفھام، لكن لا یُستفھم بعد الغایة فیقال: فإن نكحت ھل تحل لھ؟ في قول الله 

ىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ تعالى: ﴿  ]٢٣٠البقرة: [ ﴾ فَإنِ طَلَّقَھَا فَلاَ تَحِلُّ لَھُ مِن بَعْدُ حَتَّ
)٧(

.  
ولذلك یحسن الاستفھام بعد  بعدم التسلیم من أن الاستفھام قبیح بعد الغایة، ونوقش:

                                                        

/ ٢)، شرح مختصر المنتھ�ى للعض�د (٤٤٣/ ٣)، المستصفى (٣٥٩/ ٣والإرشاد ( ینظر: التقریب  )١(
١٨١.( 

 ).١٨١/ ٢ینظر: شرح مختصر المنتھى للعضد (  )٢(
 ).٥٠٢/ ٢ینظر: المصدر السابق بحاشیة التفتازاني، دلالة الألفاظ عند الأصولیین للباحسین (  )٣(
 ).٥٣٢/ ٢()، روضة الناظر ٣٥٨/ ٣ینظر: التقریب والإرشاد (  )٤(
 ).٧٥٩/ ٢)، شرح مختصر الروضة (٣/٩٢ینظر: الإحكام للآمدي (  )٥(
 ).٩٨)، مفھوم الغایة للحماد (ص: ٧٦٠/ ٢ینظر: شرح مختصر الروضة (  )٦(
 ).٥٣٣/ ٢)، روضة الناظر (٣/٤٤٣)، المستصفى (٣٥٩/ ٣ینظر: التقریب والإرشاد (  )٧(
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ُ  الغایة في قول الله تعالى: ﴿ رْنَ فَأتُْوھُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ اللهَّ ] بأن ٢٢٢البقرة: [ ﴾فَإذَِا تَطَھَّ
یقول قائل: فإذا تطھرن فما الحكم؟ وذلك إذا منع مانع من أن یكون المفھوم نقیض حكم 

طء بعد الطھرالمنطوق مثل الإحرام للصلاة المانع من الو
)١(

.  
بأن المفھوم لم یعمل بھ لوجود نص یدل على عدم صحتھ بسبب قیام  وأجیب عنھ:

المانع من ثبوت نقیض حكم المنطوق للمفھوم
)٢(

.  
  واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم حجیة مفھوم الغایة بما یلي:

  أن ما بعد الغایة مسكوت عنھ، والنطق إنما ھو بما قبل الغایة. -١
فما بعد الغایة لم یدل النطق على نفیھ ولا على إثباتھ فیكون باقیًا على النفي 
الأصلي، فالتقیید لھ فائدة غیر ما ذكره المحتجون بمفھوم الغایة مثل التعریف ببقاء ما بعد 

الغایة على ما كان علیھ قبل الخطاب
)٣(

.  
بأنھ حتى ولو كان الأصل بقاء الذمة على البراءة الأصلیة إلا أنھ جاء  وأجیب عنھ:

ما یغیّر ھذه الحالة وھو قیام الدلیل عندنا على أن حكم ما بعد الغایة یكون ضد حكم ما 
قبلھا كما ذكرنا من الأدلة السابقة، ثم إن الفائدة المذكورة لیست فائدة لفظیة، فالتعریف 

ا بعد الغایة على ما كان علیھ قبل الخطاب أي بإثبات الحكم لا نفیھ، وھو مستفاد ببقاء م

من العقل، لكن حمل اللفظ على الفائدة اللفظیة أولى؛ لأنھ أكثر فائدة
)٤(

.  
أن العلماء أجمعوا على عدم المنع من ورود الخطاب فیما بعد الغایة بمثل الحكم  -٢

یكون تقیید الحكم بالغایة ینفي الحكم فیما بعدھا وھو السابق قبل الغایة، ولذلك فإما أن 
باطل لعدم صحة إثبات الحكم مع تحقق ما ینفیھ، وإما أن لا یكون تقیید الحكم بالغایة نافیًا 

للحكم فیما بعدھا وھو المتعیّن من أن تقیید الحكم بالغایة غیر نافٍ للحكم بعده
)٥(

.  
رض حكم ما بعد الغایة مع حكم ما : بأن مقتضى اللغة یدل على تعاوأجیب عنھ

قبلھا، وأنھ وإن كان من الممكن ورود الخطاب فیما بعد الغایة بمثل الحكم السابق قبلھا 
إلا أنھ یحتاج إلى دلیل، بینما القول بحجیة مفھوم الغایة موافق لمقتضى اللغة فلا یحتاج 

إلى دلیل
)٦(

.  

                                                        

 ).٩٩یة للحماد (ص: )، مفھوم الغا٤٥٥ینظر: إحكام الفصول (ص:   )١(
 ).٩٩)، مفھوم الغایة للحماد (ص: ٣٧٨ینظر: الغایة عند الأصولیین (ص:   )٢(
 ).٥٠٣/ ٢)، دلالة الألفاظ عند الأصولیین للباحسین (٩٢/ ٣ینظر: الإحكام للآمدي (  )٣(
 ).٥٠٤/ ٢)، دلالة الألفاظ عند الأصولیین للباحسین (٢٠٩١/ ٥ینظر: نھایة الوصول (  )٤(
 ).٢٠٩١/ ٥)، نھایة الوصول (٩٢/ ٣نظر: الإحكام للآمدي (ی  )٥(
 ).٥٠٤/ ٢ینظر: المصدران السابقان، دلالة الألفاظ عند الأصولیین للباحسین (  )٦(
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راب اطا  

 را  

ولیین في حجیة مفھوم الغایة والاستدلال لھا ومناقشتھا بعد استعراض أقوال الأص
تبیّن أن القول الراجح ھو ما ذھب إلیھ أصحاب القول الأول وھو أن مفھوم الغایة حجة؛ 

  وذلك لقوة أدلتھ، وھو الموافق لمقتضى اللغة، وقد ظھر ضعف أدلة مخالفیھ.
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  المبحث الثاني

  يوعالجانب التطبيقي لمفهوم الغاية في فقه الب

  تمھید: في بیان معنى البیوع

البیوع جمع بیع، والبیع في اللغة مصدر باع، وھو یدل على مطلق المبادلة
)١(

.  
ف بتعریفات متعددة، ومن أحسنھا أنھ: مبادلة مال   –والبیع في اصطلاح الفقھاء عُرِّ

أو منفعة مباحة بمثل أحدھما على التأبید غیر ربًا وقرض –ولو في الذمة 
)٢(

.  
ھوم الغایة لھ تطبیقات في فقھ البیوع كما سیأتي في المطالب الآتیة، لكن قبل ومف

التطبیق تجدر الإشارة إلى أن الحنفیة الذین یرون بعدم حجیة مفھوم الغایة إنما یضیفون 
حكم ما بعد الغایة إلى الأصل الذي قرره الشرع كما سبق بیانھ في الأدلة والمناقشة، 

عندھم دلالة منطوق، ولذلك قد یتفقون مع الجمھور في الحكم  بحیث تكون دلالة الغایة
  الفقھي لكن یختلفون في مأخذ الحكم.

  اطب اول

 م  ار ل  ر ا اطق  دث د ا ن ر 

 دو  

مَرِ حَتَّى نَھَى عَنْ بَیْعِ الثَّ  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما أن رسول الله 

یَبْدُوَ صَلاحَُھَا نَھَى الْبَائعَِ وَالْمُبْتَاعَ 
)٣(

.  
  التطبیق:

یدل الحدیث على تحریم بیع الثمار قبل بدو صلاحھا؛ فالصحابي روى نھي النبي 

 عن ذلك، والنھي المطلق یدل على التحریم كما ھو مقرر في الأصول
)٤(

.  
رف غایة، والحدیث یدل بمفھوم الغایة حتى: ح» حَتَّى یَبْدُوَ صَلاحَُھَا«وقولھ 

المخالف على جواز بیع الثمر بعد ظھور صلاحھ، فجمھور العلماء من المالكیة 
والشافعیة والحنابلة قالوا: بفساد بیع الثمر قبل ظھور صلاحھ إلا إذا شرط القطع فیجوز 

                                                        

 ).٧٠٥/ ١)، القاموس المحیط (١١٨٩/ ٣ینظر: الصحاح (  )١(
 ).٥٦/ ٢ینظر: الإقناع للحجاوي (  )٢(
ب البی��وع، ب��اب بی��ع الثم��ار قب��ل أن یب��دو ص��لاحھا، )، كت��ا٧٧/ ٣أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ (  )٣(

 .٢١٩٤برقم: 
 ).٣٧٥/ ١)، تیسیر التحریر (١٣٨/ ١)، قواطع الأدلة (٢١٧ینظر: الرسالة (ص:   )٤(
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بالإجماع؛ لأنھ یمكن الانتفاع بالثمر مع أمن الفساد
)١(

.  
بجواز بیع الثمر قبل بدو صلاحھ بشرط القطع لعموم قول الله تعالى:  والحنفیة قالوا:

ُ الْبَیْعَ  ﴿   ].٢٧٥البقرة: [ ﴾وَأحََلَّ اللهَّ
وأما بیع الثمر بعد بدو صلاحھ فیجوز بیعھ عند الحنفیة إلا إذا شرط بقاء الثمر على 

أصلھ فلا یجوز للنھي عن بیع وشرط
)٢(

.  

ب اطا  

أ د ادري ر ا   م    طون  اطق  دث 

ام  ، وم  ام ل ، وم  ادت ل 

  

نَھَى عَنْ بَیْعِ مَا فِي بُطُونِ  عن أبي سعید الخدري رضي الله عنھ أن النبي  -
ا فِي ضُرُوعِھَا إِ  لاَّ بِكَیْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ الأنَْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّ

دَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ، وَھُوَ آبقٌِ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ  »شِرَاءِ الصَّ
)٣(

.  
  التطبیق:

  یدل الحدیث على تحریم ما یلي:
  تحریم بیع ما في بطون الأنعام، وھو الحمل. -١

 تحریم بیع ما في ضروع الأنعام، وھو اللبن. -٢

تحریم بیع العبد وھو آبق أي حال ھروبھ -٣
)٤(

. 

 تحریم بیع المغانم قبل قسمتھا. -٤

 تحریم بیع الصدقات قبل أن یقبضھا المتصدق علیھ. -٥

تحریم بیع ما یخرجھ الغائص من البحر قبل إخراجھ في قول الغائص للتاجر:  -٦

                                                        

 ).٦٣/ ٤)، المغني (٤١٢/ ١١)، المجموع شرح المھذب (١٦٩/ ٣ینظر: بدایة المجتھد (  )١(
 ).٥٠١/ ٥ئق ()، البحر الرا١٧٣/ ٥ینظر: بدائع الصنائع (  )٢(
) وغیرھم�ا، لك�ن س�ند ٣٣٨/ ٥)، والبیھق�ي ف�ي س�ننھ (٤٧٠/ ١٧أخرجھ الإمام أحم�د ف�ي مس�نده (  )٣(

د بأحادیث صحیحة أخرى ورد فیھ�ا النھ�ي ع�ن  الحدیث ضعفھ عدد من المحدثین إلا أن متنھ یُعضَّ
محل�ى لاب�ن )، ال٣٣٨/ ٥). ینظر: سنن البیھقي (١١٥٣/ ٣بیع الغرر كما عند مسلم في صحیحھ (

  ). ١١٠٨)، العلل لابن أبي حاتم (ص: ٣٩/ ٨حزم (
اختلف الفقھاء في بیع العبد الآبق إن عُلم مكانھ وك�ان المش�تري ق�ادرًا عل�ى رده، فم�نھم م�ن أج�از   )٤(

 ).٢٨٩/ ٦بیعھ، ومنھم من منع بیعھ مطلقًا. ینظر: المغني لابن قدامة (
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  ذا.أغوص غوصة فما أخرجتھ فھو لك بك

عن بیعھا، والنھي المطلق یدل  فھذه الأشیاء الستة روى الصحابي نھي النبي 
على التحریم، وھذه البیوع المحرمة داخلة في عموم حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ: 

نَھَى عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ  بأن رسول الله 
)١(

.  
خالف على ثلاثة ویدل حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنھ بمفھوم الغایة الم

  أشیاء:
  ».حتى تضع«إباحة بیع الحمل بعد وضعھ، وذلك مفھوم الغایة من  -١

إباحة بیع نصیب كل غانم من المغانم بعد القسمة، وذلك مفھوم الغایة من  -٢
 ».حتى تقسم«

حتى «إباحة بیع المتصدق علیھ بصدقتھ بعد قبضھا، وھو مفھوم الغایة من  -٣
  ».تقبض

ھوم الغایة فیتفقون في الحكم الفقھي ھنا مع القائلین بحجیة وأما الذین لا یحتجون بمف
مفھوم الغایة، لكن مأخذ الحكم الفقھي لدیھم یختلف عن مأخذ الحكم عند القائلین بحجیة 
مفھوم الغایة، فالمأخذ لدیھم دلیل استصحاب الأصل، وقد سبق في الجانب التأصیلي أن 

ث یضیفون حكم ما بعد الغایة إلى الأصل دلالة الغایة عند الحنفیة دلالة منطوق بحی

المقرر في الشرع
)٢(

.  

  اطب اث

اطق  دث د ا ن ر ر ا   م  اطم ل  

  

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ «قال:  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما أن رسول الله 

»حَتَّى یَقْبِضَھُ «وفي لفظ: » یَھُ یَبِعْھُ حَتَّى یَسْتَوْفِ 
)٣(

.  
  التطبیق:

  من اشترى طعامًا وأراد بیعھ قبل أن یقبضھ فقد دلّ الحدیث على تحریم ھذا البیع.

                                                        

لبیوع، باب: بطلان بیع الحص�اة، والبی�ع ال�ذي فی�ھ )، كتاب ا١١٥٣/ ٣أخرجھ مسلم في صحیحھ (  )١(
 غرر.

/ ١)، تیس��یر التحری��ر (٧٩، ٤٥، ٤٣/ ٣)، النھای��ة لاب��ن الأثی��ر (١٦٣/ ٥ینظ��ر: ب��دائع الص��نائع (  )٢(
١٠١.( 

)، كت�اب البی�وع، ب�اب بی�ع الطع�ام قب�ل أن یق�بض، وبی�ع م�ا ٦٨/ ٣أخرجھ البخاري في ص�حیحھ (  )٣(
 .٢١٣٦لیس عندك، برقم: 
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تفید التحریم؛ لأن النھي المطلق یدل على التحریم» فَلاَ یَبِعْھُ «فصیغة النھي 
)١(

.  
عام بعد قبضھ، وذلك مفھوم ودلّ الحدیث بمفھوم الغایة المخالف على إباحة بیع الط

  ، عند الجمھور القائلین بحجیة مفھوم الغایة.»حَتَّى یَقْبِضَھُ «، »حَتَّى یَسْتَوْفِیَھُ «الغایة في 
لكن الحنفیة الذین وافقوا الجمھور في ھذا الحكم الفقھي فمأخذ الحكم لدیھم لیس 

لالة الغایة عندھم دلالة مفھوم الغایة؛ لأنھم لم یحتجوا بھ، وإنما ما سبق ذكره من أن د

منطوق بإضافة حكم ما بعد الغایة إلى الأصل المقرر في الشرع
)٢(

.  

                                                        

سواء أكان الطعام كیلاً أو جزافًا أي ش�راؤه م�ن غی�ر كی�ل ولا وزن ولا ع�د، وعل�ى ھ�ذا جم�اھیر   )١(
العلماء وروایة عن الإم�ام أحم�د، وق�ال بع�ض الحنابل�ة ب�أن م�ا بی�ع جزافً�ا لا یش�ترط فی�ھ الق�بض. 

  ).١٨٥/ ٦ینظر: المغني (
 وأما ما یتعلق بغیر الطعام فلیس مرادًا من ھذا الحدیث.

 ).٢٧٠/ ٩)، المجموع شرح المھذب (١٠١/ ١ر: تیسیر التحریر (ینظ  )٢(
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  الخاتمة

  وفیھا أبرز نتائج البحث:

أن الضابط للشروط في إعمال مفھوم المخالفة ھو أن لا یظھر لتخصیص .١

  المنطوق بالذكر فائدة غیر نفي الحكم عن المسكوت عنھ.

ھایة الشيء بثبوت الحكم قبلھا وانتفائھ بعدھا بأحد أن الغایة عند الأصولیین ن.٢

 أحرفھا كاللام وإلى وحتى.

أن المراد بمفھوم الغایة عند الأصولیین ھو دلالة اللفظ المفید لحكم عند مدّ الحكم .٣

 إلى الغایة على نقیض الحكم بعدھا.

 .أن مفھوم الغایة المخالف یختلف عن مسألة ھل الغایة تدخل في المغیّا أو لا.٤

 أن القول الراجح في مفھوم الغایة أنھ حجة وھو قول جمھور الأصولیین..٥

أن مفھوم الغایة ظھرت لھ تطبیقات في فقھ البیوع كما في حكم بیع الثمار قبل .٦

بدو صلاحھا، وحكم بیع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وحكم بیع المغانم قبل 

قات قبل قبضھا. وأن قسمتھا، وحكم بیع الطعام قبل قبضھ، وحكم بیع الصد

مأخذ الحكم الفقھي عند الجمھور ھو مفھوم الغایة لقولھم بحجیتھ، وأما الحنفیة 

القائلون بعدم حجیة مفھوم الغایة إن حصلت لھم موافقة للجمھور في الحكم 

الفقھي فیكون مأخذ الحكم لدیھم مختلفًا عن الجمھور، فھم یضیفون حكم ما بعد 

رره الشرع، بحیث تكون دلالة الغایة عندھم دلالة الغایة إلى الأصل الذي ق

  منطوق.
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  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم.

إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الولید سلیمان بن خلف الباجي، تحقیق عبد .١
 ھـ.١٤٠٩الله الجبوري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

تعلیق عبد الرزاق عفیفي،  الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي،.٢
 ھـ.١٤٠٢المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة الثانیة، 

أصول السرخسي، لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، تحقیق أبو الوفا الأفغاني، .٣
 دار المعرفة، بیروت.

البحر المحیط في أصول الفقھ، لبدر الدین محمد بن بھادر الزركشي، وزارة .٤
 ة بالكویت.الأوقاف والشؤون الإسلامی

بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، لأبي الولید محمد بن أحمد القرطبي الشھیر بابن .٥
 رشد الحفید. دار الحدیث، القاھرة.

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعلاء الدین أبي بكر بن مسعود بن أحمد .٦
 ھـ.١٤٠٦الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة 

ي أصول الفقھ، لأبي المعالي عبد الملك الجویني، تحقیق عبد العظیم البرھان ف.٧
 ھـ.١٤١٢محمود الدیب، دار الوفاء، الطبعة الأولى 

بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لأبي الثناء محمود بن عبد الرحمن .٨
 ھـ.١٤٠٦الأصفھاني، تحقیق محمد مظھر بقا، دار المدني، الطبعة الأولى، 

رشاد، لأبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني، تحقیق: عبد الحمید بن علي التقریب والإ.٩
 ھـ.١٤١٨أبو زنید، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة 

تیسیر التحریر، لمحمد أمین المعروف بأمیر بادشاه، مطبعة مصطفى البابي .١٠
 ھـ.١٣٥٠الحلبي، 

ھ، صحیح وسننھ وأیام الجامع المسند الصحیح المختصر في أمور رسول الله .١١
البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار 

 ھـ.١٤٢٢طوق النجاة مصورة عن السلطانیة، الطبعة الأولى 

دلالة الألفاظ في مباحث الأصولیین، لیعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، الطبعة .١٢
 ھـ.١٤٤١الثانیة ، دار التدمریة، الریاض 

في معرفة أعیان علماء المذھب، لإبراھیم بن علي بن فرحون  الدیباج المذھب.١٣
 المالكي، دار الكتب العلمیة، بیروت.



  مفھوم الغایة وتطبیقاتھ في فقھ البیوع
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روضة الناظر وجنة المناظر، لموفق الدین أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة .١٤
 ھـ.١٤٤٢المقدسي، تحقیق وعنایة شركة إثراء المتون، الطبعة السابعة 

ب مع حاشیة التفتازاني والجرجاني، شرح العضد على مختصر ابن الحاج.١٥
 المطبعة الأمیریة، مصر.

شرح الكوكب المنیر، لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، المعروف بابن النجار، .١٦
 تحقیق محمد الزحیلي، ونزیھ حماد، دار الفكر.

شرح اللمع، لأبي إسحاق إبراھیم الشیرازي، تحقیق عبد المجید تركي، دار الغرب .١٧
 ھـ.١٤٠٨وت، الطبعة الأولى الإسلامي، بیر

شرح مختصر الروضة، لسلیمان بن عبد القوي الطوفي، تحقیق عبد الله التركي، .١٨
 ھـ.١٤١٠مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

شرح وتنقیح الفصول في اختصار المحصول لشھاب الدین أحمد بن إدریس .١٩
 ھـ.١٤٢٤القرافي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

اموس المحیط، لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، أشرف على الق.٢٠
 ھـ.١٤١٩تحقیقھ: محمد العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة السادسة 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي، لعلاء الدین عبد العزیز البخاري، ضبط .٢١
ة الأولى وتعلیق محمد المعتصم با� البغدادي، دار الكتاب العربي، الطبع

 ھـ.١٤١١

لسان العرب، لابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم المصري، دار صادر، .٢٢
 بیروت.

المجموع شرح المھذب (مع تكملة السبكي والمطیعي)، لأبي زكریا محیي الدین .٢٣
 یحیى بن شرف النووي. دار الفكر.

ق: المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، دراسة وتحقی.٢٤
 حمزة بن زھیر حافظ، شركة المدینة للطباعة والنشر.

، مسلم بن المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله .٢٥
الحجاج القشیري النیسابوري، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر دار إحیاء 

 التراث العربي، بیروت.

في القرآن الكریم، لمحمد بن عبد مفھوم الغایة وتطبیقاتھ من خلال آیات الأحكام .٢٦
 الله الحماد، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى.




